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أداء القطاع المصرفي اللبناني 

1 – انطلاقاً من خبرتكم في رئاسة اتحاد المصارف العربية، كيف تقيمون إداء القطاع المصرفي اللبناني اخيراً (ربما في العقد الاخير) وتحديداً لجهة النمو والارباح والرساميل مقارنة بما سجله القطاع المصرفي العربي مع لحظ العوامل المعوّقة التي سببها المناخ العام في البلاد على مدى اعوام ؟

لا بد من التوضيح بداية بان القطاعات المصرفية العربية ليست على مستوى واحد في هيكليتها وبنيتها وفي مدى مقاربتها للمعايير الدولية المصرفية والمحاسبية، فهناك قطاعات قطعت أشواطاً كبيرة في التأقلم مع مستجدات وتطورات الصناعة المصرفية المتقدمة على صعيد البناء المؤسسي الحديث والالتزام بالمواصفات المتطورة واستخدام التقنيات الحديثة، وهناك قطاعات اقل تطوراً ثم قطاعات وليدة او قيد الانطلاق . وذلك تبعاً لطبيعة الانظمة الاقتصادية القائمة ومدى تطور الاصلاحات لاعتماد سياسات اكثر انفتاحاً وتحرراً.

وبمنأى عن المقارنة المباشرة تسعى المصارف في لبنان الى التأقلم مع التطورات العامة سواء منها السياسية او الاقتصادية الداخلية من جهة والخارجية المحيطة بها من جهة اخرى وهي تقوم بالتعامل بمهنية عالية مع المخاطر العامة وبخاصة التي تواجهها وتستمر بزيادة اموالها الخاصة وبالابقاء على نسبة عالية للسيولة الدولية لديها. حيث تبين المعطيات الاحصائية ان معدل الملاءة الحالي بحسب معايير بازل يفوق 19% ، وهو اعلى من الحد الادنى المفروض من قبل السلطات النقدية 12% والحد الادنى وفقاً للمعايير الدولية (8%). مما يكسبها مزايا تنافسية على مستوى القطاعات المصرفية العربية.

وتعترف وكالات التصنيف العالمية وصندوق النقد الدولي بان ادارات المصارف في لبنان تتبع سياسات تحصّن القطاع وتعزز استقراره ، ويحوز القطاع عموماً تصنيفاً جيداً ومتقدم احياناًُ على رغم تأثرها بالتصنيف السيادي الذي تتحكم به المديونية العامة والعجز في الموازنة وفقاً للقاعدة المتبعة دولياً في التصنيف.

وكما هو معلوم فقد شهد القطاع المصرفي منذ بداية التسعينات عملية اعادة هيكلة استهدفت انشاء بنية متطورة لنظام مصرفي سليم ومواكب للمعايير والمواصفات الدولية وكانت كفيلة بعودة القطاع، في فترة قياسية، لاحتلال مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تنافسية تؤهله لتعزيز دوره الاقليمي والخارجي ولمواجهة متطلبات العولمة واتفاقات تحرير الاسواق. ومن اهم مؤشرات نجاح هذه العملية:

· حيازة القطاع المصرفي حالياً على موجودات تزيد عن 80 مليار دولار ، اي ما يوازي نحو 4 اضعاف اجمالي الناتج المحلي، وما يضاهي موجودات القطاعات المصرفية في بلدان اقليمية غنية بمواردها النفطية.

· لعب دور اساسي ومحوري في تمويل احتياجات القطاعين العام والخاص بما يزيد عن 38 مليار دولار.

· وجود بنية قانونية متطورة، عمادها نظام السرية المصرفية التي يكاد ينفرد به لبنان ليس في المنطقة فحسب، بل مع دول معدودة في العالم، من دون الاخلال بالمعايير الدولية الحديثة في الافصاح والشفافية ومكافحة الاموال غير المشروعة عبر القانون رقم 318/2001 وانشاء هيئة التحقيق الخاصة.
والقطاع المصرفي اللبناني مندمج الى حد كبير في الاقتصاد الوطني. فهو يساهم بحوالي 5% من الناتج المحلّي الاجمالي حسب التقديرات المتوافرة ، ويؤمن اكثر
من 15 الف فرصة عمل مباشرة اي حوالي 1,2 % من العمالة الاجمالية المقدرة في لبنان. ويشير ذلك الى الانتاجية المرتفعة في القطاع مقارنة مع الانتاجية المتوسطة في القطاعات الاخرى. ويأتي ذلك كنتيجة طبيعية للجهود الكثيفة الى قامت بها المصارف في تدريب وتأهيل كوادرها وفي تحديث وتنظيم اسس العمل وإعادة هيكلة المؤسسات في شكل عام.
ولا يزال القطاع المصرفي المكان الاول لتحفيز المدّخرات والاستثمارات وقد تمكن من استقطاب ودائع ضمن الميزانية بحوالي 63 مليار دولار حالياً  دون احتساب الودائع الائتمانية خارج الميزانية والتي يزداد حجمها باطراد. كما استطاع القطاع المصرفي من خلال إصداراته في الداخل والخارج لسندات واسهم وأدوات مالية مختلفة استقطاب المزيد من الادّخارات والاستثمارات لآجال متوسّطة وطويلة تدعم امواله الدائمة وتشكّل سنداً له للدخول في عمليات التمويل المتخصّص ، التي هي طويلة الاجل بطبيعتها.

وقياساً على تنامي قوى وقدرات القطاع المصرفي اللبناني مضافاً اليه الانتشار اللبناني الواسع في الخارج لجهة وجود جاليات مغتربة يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين ، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، جاء تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار ليشكل احد الخيارات الاستراتيجية المتبعة ويعزز التواجد الخارجي السابق كما يحقق اختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، اضافة الى تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية، مما يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم.

2 – الى اي مدى ترون ان المصارف اللبنانية قادرة على تلبية متطلبات بازل 2 التي يطبقها لبنان اعتباراً من مطلع السنة 2008 ؟ وما تأثير ذلك على اداء القطاع في الداخل ( تفعيل دوره في الاقتصاد على نحو افعل) وفي الخارج ( تعزيز موقعه التصنيفي ربما)؟

من الطبيعي في ظل ظروف صعبة ومعقدة وتصاعد القلق من الاوضاع القائمة في لبنان ان تنشأ بعض العراقيل والمعوقات بمواجهة النشاط المصرفي ومنها ما يتعلق بمخاطر التشغيل ومخاطر التسليف التي ازدادت حجماً ونوعاً ذلك لم تبلغ مطلقاً حدود التأثير على استراتيجيات العمل والانشطة ، حيث ان ادارات المصارف تجيد التعامل والتكيف مع متطلبات السوق في ذات الوقت ومحاذيره إذ ان من المقومات الاساسية للمهنة المصرفية، إدارة المخاطر والتعامل معها، سواء كانت مخاطر التسليف او المخاطر الماكرو إقتصادية،

ولا تغفل المصارف من حساباتها وسياساتها ان العمل بإتفاقية بازل الجديدة سيبدأ عملياً مطلع العام 2008 ، خصوصاً لمصارف دول المجموعة العشر (G10)، ولا بد من الاستعداد للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ستفرضها هذه الاتفاقية ، لناحية الرساميل الإضافية المطلوبة والنظم والإجراءات ووسائل قياس المخاطر وتاهيل الكوادر في المصارف والسلطات الرقابية ووضع الآليات والسياسات اللازمة موضع التنفيذ، وذلك وفقاً للمقاربة التي سيعتمدها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف من ضمن الخصوصيات في الدول الناشئة عموماً وفي لبنان خصوصاً.

ومن المحتم ان يتم وضع المصارف كافة في صورة ما ينتظرها من موجبات في ظل الإتفاقية الجديدة ، وهذا ما سعت اليه السلطات النقدية اللبنانية وجميع المصارف في لبنان  والدول العربية عبر التنسيق والتعاون وورش العمل والحلقات التدريبية خلقت وعياً لدى الجهاز المصرفي حول هذا الموضوع .

 كذلك من المهم التأكيد بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى الأسواق المصرفية ككل تتشارك فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة، نظراً لما ستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقاتها بالمنظمة المالية الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية.

وعموماً ، فان القطاع المصرفي اللبناني يستمر بالاستعداد للتفاعل الايجابي مع متطلبات بازل 2 ومع سائر المتطلبات الجديدة في الصناعة المصرفية الدولية من خلال اعادة رسملة الارباح ومن خلال توسيع قاعدة المساهمين ووضع انطمة رقابة داخلية مناسبة وذلك بموازاة الالتزام بسائر المعايير والقواعد المعتمدة او المرتقبة للصناعة المصرفية الدولية. والتي يعمل على نشرها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة غافي وغيرها من الجهات المعنية بالاستقرار المالي الدولي . اضافة الى تطبيق القواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وتطوير العمل الاداري والمحاسبي باتجاه تحسين الشفافية وترشيد الادارة. وكل ذلك يساهم بشكل حاسم في اكساب المصارف المزيد من مكامن القوى لمواجهة المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية.

3 – هل تعتبرون ان القطاع المصرفي في لبنان يحمّل اكثر من طاقته وقدرته ؟ ولا سيما انه يستمر في تمويل دين الدولة وان بوتيرة اخفّ من السابق؟ كما يعاود نشاطه التسليفي الى القطاع الخاص على خلفية ايمانه بدوره في تنشيط الدورة الاقتصادية وفي برنامج الخصخصة ولرفضه ايضاً الاستمرار في الاكتتاب في سندات خزينة جديدة؟

   – كيف تبررون مسببات ملف الديون المتعثرة : هل لعجز لدى المدينين نتيجة الضائقة الاقتصادية وحسب، ام ايضاً نتيجة السياسات المغرية التي يعتمدها بعض المصارف ( فوائد وتسهيلات) بما حفّز المتعثرون واغلبيتهم من التجار على الاقتراض؟ 

لقد وقفت المصارف دائماً الى جانب الدولة ومصرف لبنان والاقتصاد الوطني، وعملت بما لديها من صدقية محلية ودولية على استقطاب مدخرات اللبنانيين المقيمين والمغتربين واعادت ضخّها في السوق اللبنانية، إما تمويلاً للقطاعين العام والخاص وإما دعماً لاحتياطي القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي، وقد بلغ حجم الدعم الذي قدمه القطاع المصرفي للإقتصاد اللبناني حدوداً متقدمة جداً ، والأرقام خير دليل على ذلك: ويبلغ حجم التسليفات المصرفية للقطاعين العام والخاص حالياً ما يزيد عن 38 مليار دولار، وشكّلت هذه التسليفات اكثر من 180 % من الناتج المحلي الاجمالي، موزّعة بين القطاعين العام والخاص.

وكمـا ان القطاع المصرفي لم يكن محايداً في إنجاز المكتسبات التي حقّقها إنعقــاد مؤتمر باريس 2، بل تميز بلعب دور اساسي وحيوي في آلية تخفيض خدمة الدين العام، وذلك إما بطريقة مباشرة عبر الاكتتاب بسندات خزينة بمبلغ 3,65 مليارات دولار بفائدة صفر في المئة، وهو مبلغ فاق إجمالي مساهمات البلدان الصديقة والشقيقة معاُ، وإما بطريقة غير مباشرة، عبر الإسهام في خفض معدلات الفوائد بشكل ملموس في الاسواق وبالاخص على سندات الخزينة اللبنانية.

فان القطاع لن يكون محايدا ايضاًً في تثمير نتائج مؤتمر باريس3، وهناك تنسيق تام مع مصرف لبنان المركزي لدعم وحفز اي مبادرة بناءة تسهم باعادة تنشيط الاقتصاد واستعادة الثقة الداخلية والخارجية .

 لكن ينبغي الاشارة الى ان المصارف اللبنانية التي التزمت بشكل صريح وثابت بتمويل الاقتصاد اللبناني بقطاعيه العام والخاص، تتعامل مع الدولة كعميل مدين وهذا التعامل يقوم على مرتكزات اساسية اهمها:

1 - الحرص الشديد على اموال المودعين لدى المصارف التي تتولى ادارة هذه الاموال وفق اقصى التدابير الاحترازية التي تمليها معايير الادارة الرشيدة واصول العمل المصرفي السليم.

2 – التعامل بإيجابية مع كل ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للدولة والاقتصاد الوطني، في سياق النهج الثابت القائم على التواصل الدائم والحوار الموضوعي البنّاء.

3 – ضرورة احترام الدولة اللبنانية إلتزاماتها إزاء الاصدارات السابقة التي تمّت في اسواق دولية بإدارة مؤسسات دولية ووفق شروط وآجال محدّدة . فثمة انظمة وعقود ترعى هذه الاصدارات لا يمكن تجاوز شروطها او الإخلال بها.

4 – إحترام معطيات السوق المحلية والدولية وتلك المتعلقة بموارد المصرف وسيولتها، لا سيما بالعملات الاجنبية، وفي ضوء تقييم مخاطر البلد السيادية Sovereign Risk من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

ومن البديهي ان المصارف التي وقفت الى جانب الدولة ان تنحاز اكثر الى جانب مختلف القطاعات الاقتصادية ، بالتنسيق مع السلطات المعنية كافة، من تشريعية وتنفيذية ونقدية ومالية وهي تسعى دوماً الى تأمين افضل وأوسع آليات الاقراض الممكنة لدعم المؤسسات الانتاجية وتشغيلها كما وضعت اخيراً بتصرف اصحاب المؤسسات المتضررة والمنكوبة ، مختلف آليات التمويل المدعومة الفوائد من اجل مساعدتهم على تجاوز المحنة التي المت بهم، وتقديم العون اللازم لهم بغية النهوض من جديد، وذلك التزاماً من الاسرة المصرفية بواجب التضامن الوطني، وحرصاً منها على إعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني وتنميته رغم كل الظروف الصعبة والمعيقة ، وحفاظاً على صون فرص العمل المتوفرة لليد العاملة اللبنانية.

وتجمع المصارف العاملة في لبنان على التعامل مع الحالة المستجدة الناتجة عن التدمير الحاصل للمؤسسات الاقتصادية باقصى ما يمكن من المرونة والتفهم لأوضاع المؤسسات المتضررة او المتعثرة ، بحيث يكون الهدف الاساسي للمصارف مساعدة هذه المؤسسات والقوى العاملة فيها على اسئناف نشاطها، في اسرع وقت، ويجري باستمرار تنسيق المواقف والجهود مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصرف والهيئات الاقتصادية المعنية بهدف بلورة رؤية واحدة وموحدة للتعامل مع الديون التجارية للمؤسسات المتضررة والنظر في كيفية ايجاد فرص تمويل جديدة للمؤسسات المعنية تعاونها في اعادة هيكلية ماليتها وادارتها، فتساهم مجدداً في النمو وفي خلق فرص العمل والمداخيل الحقيقية وهذا يهمنا جميعاً، كسلطات نقدية ورقابية وكإدارات مصرفية وقطاعات اقتصادية.

ويهمني التأكيد بان التسليفات المصرفية الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم، تكاد توازي اجمالي الناتج المحلّي الإجمالي ، وهي نسبة مساوية لتلك السائدة في العديد من الدول التي يعتبر فيها القطاع المصرفي الممول الرئيسي للإقتصاد. وذلك على رغم التباطؤ في نمو التسليفات للإقتصاد ، وانخفاضها بسبب الارباكات السياسية والامنية.

4 – ما هو دور الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في تحسين اداء القطاع العربي واللبناني تحديداً ؟ وما هي تطلعاته المستقبلية لمهنة خاضعة للتطور والتحديث على نحو دائم؟

لقد تمّ اطلاق الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب قبل اشهر بمبادرة مشتركة من قبل نخبة من المصرفيين العرب. وتم انضاج الفكرة ضمن اطار اتحاد المصارف العربية وهذا ما يؤكد تكامل الاتحادين كمهنيين ومؤسسات في خدمة الصناعة المصرفية العربية.

فمن المعروف ان اتحاد المصارف العربية يضم في عضويته البنوك والمؤسسات المملوكة من رساميل عربية بما يزيد عن 51% في المئة. اما الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الذي شرفني زملائي برئاسة اول مجلس ادارة له، فهو يضم القيادات المصرفية العربية في البنوك والمؤسسات العربية والعالمية اي انه منتدى مهني فريد من نوعه لجمع الكفاءات المصرفية والمالية من الجنسيات العربية في تجمع واحد لخدمة تعاونهم وقضاياهم وتبادل الخبرات فيما بينهم ويتم اتخاذ البيت المصرفي العربي الذي انشأه اتحاد المصارف العربية في بيروت مقراً رئيسياً لها.

أما اهم اهداف الاتحاد التي تكرس كيانه ودوره فهي : 

1 – إقامة الروابط بين المصرفيين ورجال المال العرب، وتوثيق أواصر التعاون بينهم ، بما يهدف الى خدمة مصالحهم المشتركة وتطوير العمل المالي والمصرفي العربي.

2- نسج شبكة علاقات مهنية بين المصرفيين ورجال المال العرب، وبين زملائهم الاجانب، بما يعطي عمقاً إستراتيجياً للصيرفة العربية من خلال تواصلها مع الاسواق الدولية، وبما يعزز موقع المهنة المصرفية والمالية العربية على الخريطة الدولية.

3 – رصد الكفاءات المالية والمصرفية العربية او التي من اصل عربي وتفعيل التواصل معها للإستفادة من خبرتها ، وإنشاء مركز توثيق يتناول انتشار المصرفيين ورجال المال العرب في داخل العالم العربي وخارجه.

4 – تأسيس وتطوير تعاون مشترك مع المرجعيات العربية والدولية المهتمة بقضايا الصيرفة وحوكمة الشركات ومكافحة تبييض الاموال.

5 – المساهمة من خلال الإعلام في إظهار المستوى الراقي للمصرفيين العرب وإبراز التزام المهنة المصرفية العربية بالمعايير الدولية وبمواثيق الشرف والاخلاق، والعمل على كل ما من شأنه ترسيخ القيم الجوهرية وتنمية ثقافة حسن الاداء في القطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية العربية.

6 – تشجيع المصرفيين والإختصاصيين العرب على إصدار المؤلفات والأبحاث والنشرات المصرفية والمالية من أجل إغناء المكتبة المالية العربية والعمل على نشر الثقافة المصرفية الحديثة والتعريف بالمستجدات المصرفية والمالية والعمل على التطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب المصرفي وتيسير إندماج المصرفيين العرب ضمن الصناعة المالية والمصرفية الدولية.

7 – تشجيع مساهمة أعضاء الإتحاد في الترويج للإستثمار في المنطقة العربية.

8 – إرساء التعاون مع الأجهزة التالية من أجل تبادل المعرفة والخبرات:

· الإتحادات والجمعيات المصرفية المحلية والإقليمية والدولية.

· المؤسسات الإقليمية والدولية الناشطة في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية.
· الجامعات ومراكز البحوث.
9 – تكريم المصرفيين المتميزين ، العرب او من أصل عربي.
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